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  11:المادة 
   وزير الماليةتعميم

  12/6/1971:تاريخ       2ص/1099:  رقم 
                              4466   

  
  .توضيح الالزامات الثابتة في التركات وخاصة الديون التأمينية المنفذة: الموضوع

  
ل وتعديلاته علـى ان      المتعلق برسم الانتقا   12/6/1959 تاريخ   146 من المرسوم الاشتراعي رقم      8نصت المادة   

 منـه لتقـول بوجـوب    11، ثم اعقبتها المادة "بعد تنزيل قيمة الاعباء"هذا الرسم يتناول القيمة الصافية لحصة كل وريث    
  .إذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء"اخراج كل الديون والالزامات من التركة 

تشريعية التي تحظر الاخذ بالديون والالزامات الساقطة بمرور الزمن، أو الناشئة فـي             ومع مراعاة باقي الأحكام ال    
خارج لبنان إلى حين اكتسابها الصيغة التنفيذية فيه وتلك التي تخير المالية المختصة بين الاخذ او عدم الاخذ بكـل ديـن                      

  .وط معينةعلى التركة يبدو لها انه صورى او غير ثابت ثبوتاً كافياً عند توافر شر
فقد ترامى إلى ان الدوائر المالية المختصة تتردد في اعتبار الديون التأمينية المنفذة من جانب الدائنين ذوي العلاقة تجـاه                    

  .الورثة من الديون والالزامات الثابتة ثبوتا كافيا بحق المورث
نافذ يكفي بحد ذاته لاثبات حقيقـة       وحيث ان مثل هذا التردد في غير محله من حيث المبدأ لان القرار القضائي ال              

وجود العبء الواجب تنزيله من أصول التركة ومقداره، الا اذا تبين للدوائر المالية المختصة امكان وجود تواطـؤ بـين                    
ر الدائن والمدين، فعندئذ فقط ينبغي التريث في تنزيل قيمة الاعباء المساوية للديون التامينية المنفذة الى ما بعد البت بـالام                   

  .من جانب رئاسة مصلحة الواردات
 من المرسـوم الاشـتراعي   11لذلك ارغب الى جميع الدوائر المالية المختصة بشؤون رسم الانتقال تطبيق المادة          

 وتعديلاته وبالتالي الاخذ بالديون التأمينية وطلب التوجيهات اللازمـة مـن رئاسـة مـصلحة                12/6/1959 تاريخ   146
  . والمقترحات المفيدة بشأنهأسبابه حالات معينة، مع بيان الواردات عند الشك في بعض

  


